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  التعامل المصرفي للأقلیات المسلمة مع البنوك الربویة

  ميعبد الله بن علي الھما

كلیة الشریعة وأصول الدین ، جامعة نجران ، المملكة العربیة قسم الفقھ ، 

  السعودیة.

  Aas.1387@hotmail.com البرید الإلكتروني:

 ملخص البحث:

تناولت ھذه الدراسة أھم المسائل الفقھیة المنتشرة في تلك البلاد التي لا تطبق أحكام 

تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً، فكانت ھذه الإسلام، وتكثر فیھا المصارف الربویة التي 

الدراسة ھادفة إلى بیان موقف الشریعة الإسلامیة من العمل في البنوك الربویة، 

وشراء اللوازم والحاجیات كالمساكن والسیارات ونحوھا بالقروض المشتملة على 

لف باختلاف الربا، كما تم بیان مسألة الإیداع في البنوك الربویة، وبینت أن ذلك یخت

أحوال الناس وحاجتھم للإیداع، وقد أمكن من خلال البحث تحریر محل النزاع بذكر 

مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف، وتحریر أقوال العلماء في ذلك، مع الوصول إلى بیان 

أن المراد بالأقلیات المسلمة: ھي تلك المجموعات المسلمة في بلد یغلب على أھلھ 

الإسلام، أو الحكم بغیر الإسلام یلتزم فیھ المسلمون بنظام ھذه  وحكومتھ دین غیر دین

الدولة، مع المحافظة على تعالیم دینھم، كما لم تھمل الدراسة بیان المصطلحات العلمیة 

  لھذا البحث، والله أسالھ التوفیق والسداد، والله أعلم. 

  البنوك ، الربویة. التعامل ، المصرفي،  الأقلیات ، المسلمة ، الكلمات المفتاحیة :
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Banking Transactionsfor Muslim minorities  
with Usurious Banks 

Abdullah bin Ali Al -Hammami. 
Department of Jurisprudence ,College of Sharia and 
Fundamentals of Religion, Najran University, Saudi 
Arabia. 
E-mail: Aas.1387@hotmail.com 
Abstract: 

This Research deals with the most important 
jurisprudential issues prevalent in those countries that do not 
apply the provisions of Islam.In which, there are many 
usurious banks that deal with usury by lending and 
borrowing.This Research was aimed at clarifying the position 
of Islamic Sharia regarding working in usurious banks, and 
buying supplies and necessities such as houses, cars and the 
like with loans that include usury.The issue of depositing in 
usurious banks has also been clarified, and it has been 
shown that this varies according to people’s conditions and 
their need for deposits.It has been possible through the 
research to clear the dispute area by mentioning points of 
agreement and points of disagreement, and stating the 
statements of scholars, clearing thatis meant by Muslim 
minorities: they are Muslim groups in a country whose people 
and government are dominated by a religion other than Islam, 
or the provision by something other than Islam in which 
Muslims adhere to the system of this state, while preserving 
the teachings of their religion.The Research also did not 
neglect the clarity of scientific terms.  

Allah is the Arbiter of Success. 
Keywords: Transactions, Banking, Minorities, Muslim, Banks, 
Usurious. 
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  المقدمة:

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا 
الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، وصفیھ وخلیلھ، صلى الله علیھ 

  م تسلیماً كثیراً إلى یوم الدین، أما بعد: وعلى آلھ وصحبھ وسل
لقد جاءت الشریعة الإسلامیة كاملة لبیان ما یحتاجھ الناس في عباداتھم ومعاملاتھم، ومع 
انتشار الإسلام واتساع رقعتھ في أرجاء المعمورة، فقد ظھر ما یسمى بالأقلیات المسلمة، 

نسبة غیر المسلمین في تلك البلاد؛ وھم: مجموعة من المسلمین في البلاد التي تكثر فیھا 
ولكون ھذه الطائفة من المسلمین یحتاجون إلى بیان أحكام الشریعة في كثیر من 
معاملاتھم؛ فقد حرصت على الكتابة في ھذا الموضوع؛ لحل بعضاً من مشكلاتھم، وھو 

التعامل موضع بعنوان "جدیر بالدراسة والبیان، وقد وقع اختیاري على  موضوع
، ومن جملة الأسباب أیضاً التي دعتني "ي للأقلیات المسلمة مع البنوك الربویةالمصرف

موضوعاً معاصراً  یحتاجھ جملة من  المسلمین في تلك البلاد، للكتابة في ھذا ھو كونھ 
خصوصاً وأن البنوك في تلك البلاد بنوكاً ربویة تتعامل بالربا، كما أن معظم تلك البلاد 

.  ذین یرسمون لھا نھجھا القویم وفق كتاب الله وسنة رسولھتفتقر لطلاب العلم ال
  وقسمت البحث إلى أربعة مباحث وخاتمة، وھي كالآتي: 

  .مصطلحات البحثالمبحث الأول: 
  . عمل الأقلیات المسلمة في البنوك الربویةالمبحث الثاني: 

سلمة بالقروض الربویة للأقلیات الم شراء اللوازم والحاجیاتالمبحث الثالث: 
  ).Mortgage(المورقج)(

  الإیداع في البنوك الربویة .المبحث الرابع: 
الخاتمة: وفیھا أھم النتائج، والله أسألھ التوفیق والسداد في القول والعمل، وأن یتجاوز 
عن ما وقع في ھذا البحث من النقص والزلل، وصلى الله وسلم على نبیا محمد وعلى آلھ 

  وأصحابھ أجمعین. 
اقتصرت في ھذا البحث على ھذه قتصار على المسائل السابقة في البحث: أسباب الا

  المسائل لعدة أسباب، من أھمھا ما یلي: 
أن ھذه المسائل ھي من أھم المسائل الشائكة التي تتعامل بھا الأقلیات المسلمة مع  -١

 البنوك الربویة. 

د ذكرت شیئاً من ذلك أن ھذه المسائل یترتب علیھا فوائد كثیرة للأقلیات المسلمة، وق -٢
  خلال البحث. 
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  الدراسات السابقة: 
من خلال النظر في بعض المجلات المحكمة والرسائل العلمیة وقفت على بعض 
الأبحاث المعاصرة التي تحدثت عن نوازل الأقلیات المسلمة على وجھ العموم، ولم تفرد 

ھا قد تكلمت عن تعامل ھذه الأقلیات مع البنوك الربویة على وجھ الخصوص، وبعض
عناصر البحث، إلا أنھا لم تستوف أدلتھا، ولم تذكر رأي المجامع الفقھیة والھیئات 
الشرعیة ، واقتصرت بعضھا على  مسألة دون أخرى من المسائل المذكورة، وعلیھ فإن 
ھذه المسائل جدیرة بالعنایة بل جدیرة بالترجمة إلى اللغات الأخرى، لیستفاد منھا في تلك 

  د، ولعل من تلك الدراسات ما یلي: البلا
أحكام المال الحرام، للباحث الدكتور: عباس الباز، وقد ذكر من المسائل مسألة عمل -١

المسلم في المصارف الربویة، وإیداع الأموال في تلك المصارف، وقد ذكر ھاتین 
اض المسألتین على وجھ التطبیقات للمال الحرام، دون مناقشة للأدلة أو بیان الاعتر

 ونحوھا. 

، وقد انفرد بالكلام المصارف، معاملاتھا، ودائعھا، فوائدھا، للشیخ مصطفى الزرقا-٢
  عن مسألة الإیداع في المصارف الربویة دون بقیة المسائل. 

  منھج البحث: 
 أذكر صورة المسألة الفقھیة قبل الكلام عنھا، والحكم علیھا.   -١

 تحریر محل النزاع في المسألة.  -٢

  ل في المسائل الخلافیة، مبتدئاً بالقول الراجح. ذكرت الأقوا -٣

 استقصاء أدلة المسألة المراد بحثھا، أداءً للأمانة العلمیة، مع ذكر المناقشات والردود.  -٤

أذكر آراء الفقھاء المعاصرین، وآراء المجامع، والھیئات الشرعیة في المسألة المراد  -٥
 بحثھا. 

 صرة التي یكثر السؤال عنھا في تلك البلاد. اقتصرت على أشھر المسائل الفقھیة المعا -٦
 التركیز على نقطة البحث وتجنب الاستطراد.  -٧

 لم أترجم لأحد من الأعلام طلباً للاختصار.  -٨

 وضعت في نھایة البحث خاتمة لخصت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا. -٩
السورة، أقوم بعزو الآیات في الھامش إلى مواضعھا من القرآن الكریم بذكر اسم -١٠

 ورقم الآیة.
 تخریج الأحادیث الواردة في البحث، مع بیان ما ذكره أھل الشأن في درجتھا. -١١

 الحرص على العنایة بقواعد اللغة العربیة، والإملاء، وعلامات الترقیم.-١٢
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  المبحث الأول

  مصطلحات البحث

  أولاً: مفھوم الأقلیات لغة واصطلاحاً.

�ُ�ۡ�  ﴿:ي خلاف أكثریة، قال تعالىجمع أقلیة، وھالأقلیات في اللغة: 
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القلَِّةُ: خلاف الكثرة. والقلُُّ:خلاف الكُثْر، وقد قَلَّ یَقلُِّ  أن« جاء في لسان العرب: 
، فھو قلیل   . )٢(» قلَِّة وقلاًُّ

  مة ولعل أبرزھا ما یلي: : تعددت تعاریف الأقلیات المسل)٣(الأقلیات اصطلاحاً 
أن الأقلیات المسلمة ھي:"  التعریف الأول: جاء في معجم العلوم السیاسیة المیسر:      

جماعة من السكان من شعب معین، عددھم أقل من بقیة السكان، لھم ثقافتھم ولغتھم 
  . )٤(ودینھم، ویطالبون بالمحافظة على شخصیتھم وثقافتھم على أساس نظام معین"

عرفھا بعض المعاصرین فقال: ھي: " كل مجموعة بشریة في  عریف الثاني:الت
قطُر من الأقطار، تتمیز عن أكثریة أھلھ في الدین، أو المذھب، أو العرق، أو اللغة، أو 

  . )٥(نحو ذلك من الأساسیات التي تتمایز بھا المجموعات البشریة بعضھا عن بعض"
أنھما عامان في تعریف الأقلیات، سواء ولعل المتأمل للتعریفین السابقین یجد 

ولھذا فإن التعریف المختصر الجامع لمفھوم الأقلیات كانت مسلمة أو غیر مسلمة، 
: ھي  طائفة من المسلمین في بلد یغلب على أھلھ وحكومتھ غیر المسلمة ھو أن یقال

  م دینھم. دین الإسلام، یلتزم فیھ المسلمون بنظام ھذه الدولة، مع المحافظة على تعالی
ولذا فإن ھذا التعریف یشمل الأقلیات المسلمة التي ھي من أصول ھذه الدولة، 

  وینتمون إلیھا، ویتكلمون بلغتھا، كما یشمل الأقلیات المسلمة المھاجرة إلى ھذه الدول. 
  ثانیاً: مفھوم البنوك لغة واصطلاحاً: 

و )) التي تعنى المنضدة كلمة بنك مٌشتّقة من الكلمة الإیطالیة (( بانكالبنك لغة: 
أو الطاولة، حیث كان الصیارفة في القرون الوسطى یجلسون في الموانئ والأمكنة 

                                                        

  .٨٦)الأعراف:١(
 . ١١/٥٦٣، لسان العرب، ١٢٩/ ٦) ینظر: المحكم، ٢(
) ذكر بعض الباحثین أن مصطلح الأقلیات لم یكن معروفاً من قبل، وإنما ظھر حدیثاً، ولعل ذلك ٣(

 www.dar-alfta.org.egراجع إلى التقسیم الجغرافي الحدیث للعالم. ینظر: دار الإفتاء المصریة. 
  . ٢٨لوم السیاسة، لأحمد سویلم العمري، ص: ) معجم الع٤(
 .١٥) في فقھ الأقلیات، ص: ٥(
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العامة للمتاجرة بالنقود وأمامھم مكاتب خشبیة یطلق علیھا  "بانكو" یضعون علیھا 
النقود، ویمارسون علیھا بیع وشراء العُمْلات المختلفة، ثم حصل توسع في الاستعمال 

رت كلمة "بنك" تدل على ما یتصل بجمیع اعطیات البنوك التي تزاولھا الآن، حتى صا
ولم یقتصر على الصرف، وھذه الكلمة لیس لھا أصل في اللغة العربیة، وإنما یقابلھا 
بالعربیة المصارف، وھي لغة مأخوذة من الصرف، اسم مكان على وزن مفعل، ویقصد 

  . )١(بھ المكان الذي یتم فیھ الصرف
: عرّفھ مجمع اللغة العربیة بأنھ: مؤسسة تقوم بعملیات الائتمان ك اصطلاحاً البن

  . وھذا التعریف عام یشمل البنوك الربویة والبنوك الإسلامیة. )٢( بالاقتراض والإقراض
  ثالثاً: مفھوم الربا لغة واصطلاحاً:

علو یطلق الربا في لغة العرب على معان منھا: الزیادة، والنمو والالربا لغة: 
یقال: ربا الشيء ربوا زاد ونما وعلا. وأربیتھ: نمیتھ، ومنھ قولھ تعالى:  والارتفاع،

﴿ �ِٰ
َ
��َ  وَُ�ۡ�ِ� ٱ���

ْ
ُ ٱ�ّ�َِ�ٰ�ا والربوة والرابیة: ما ارتفع من الأرض، ومنھ  ) ٣( ﴾َ�ۡ�َ�ُ� ٱ��

ٰ رَۡ�َ��ٖ ﴿ قولھ تعالى:  إِ�َ
ٓ
سمیت الربوة رابیة؛ كأنھا . أي أرض مرتفعة و)٤( ﴾ وءََاوَۡ�َ�ُٰ�َ��

  ﴿:ربت بنفسھا في مكان، وقولھ سبحانھ
ً
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. أي: زائدة. وأربى )٥( ﴾�

  . )٦(الرجل دخل في الربا
ینقسم الربا عند علماء الشریعة إلى قسمین مشھورین  مفھوم الربا في الشرع:

  عریف كل منھما بمفردة. ھما: ربا الفضل وربا النسیئة، ولا بد من بیان ت
ھو زیادة أحد البدلین المتجانسین من غیر أن یقابل ھذه الزیادة  أولاً: ربا الفضل:

. ونلاحظ أن الزیادة إذا كانت غیر مشروطة وإنما جاد بھا المقترض )٧(عوض مشروط
  على المالك فھي من حُسن الأداء، ولا تدخل في ھذا الباب.

. وھذا )٨(المتجانسین مقابل تأخیر الدفع البدلین  ادة أحد ھو زی  ثانیاً: ربا النسیئة:
  وھذا النوع من الربا ھو الأكثر رواجاً في تعاملات البنوك الربویة. 

                                                        

، البنوك ١٣) ینظر: أساسیات العمل المصرفي الإسلامي،د/ أشرف محمد دوابھ، ص: ١(
 . ١١/٣٢٤الإسلامیة،د.للطیار

 . ٧٢/ ١، المعجم الوسیط، لإبراھیم مصطفى وزملائھ، ٢٤٩/ ١) معجم اللغة العربیة المعاصرة، ٢(
 .٢٧٦)البقرة:٣(
 .٥٠) سورة: المؤمنون:٤(
 .١٠) سورة: الحاقة:٥(
 . ٣٠٤/ ١٤) لسان العرب، ٦(
 ، (ضمن مجموعة مؤلفات الدكتور عبد الله الطیار). ١١/٣٤٣) ینظر: البنوك الإسلامیة، د. الطیار، ٧(
/ ٢لشیخ محمد علي عبد الله، ) ینظر: مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد، ل٨(
٥٧١/ ٢ . 
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  المبحث الثاني

  عمل الأقليات المسلمة في البنوك الربوية:

تمارس المصارف الربویة أعمالاً مشروعة وأخرى ممنوعة، صورة المسألة: 
مھ من خدمات فیھا تسھیل على الناس وقضاء حوائجھم وحفظ فمن المشروعة  ما تقد

أوقاتھم وأموالھم، وتسمى ھذه الأعمال بالخدمات المصرفیة، كما أنھا تقدم خدمات غیر 
مشروعیة كالإقراض بالفوائد الربویة، ولذا فإن الموظف في ھذا المصارف یمارس 

لمصارف الربویة التي تكثر في أعمالاً محرمة، وأعمالاً مباحة، فما حكم العمل في ھذه ا
 البلاد الكافرة، وھل یستثنى من ذلك الأقلیات المسلمة أم لا؟ 

  تحریر محل النزاع: 
لا خلاف بین العلماء على تحریم العمل في البنوك الربویة لغیر ضرورة،  أولاً:

  . )١(لعموم نصوص الكتاب والسنة المطھرة وإجماع الأمة على تحریم الربا والإعانة علیھ
  . )١(علیھ

قال الإمام النووي رحمھ الله :" أجمع المسلمون على تحریم الربا، وأنھ من 
  . )٢(الكبائر، وقیل إنھ كان محرماً في جمیع الشرائع، وممن حكاه الماوردي"

  .  )٣(وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة:" المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع"
م العمل في البنوك الربویة للضرورة ثانیاً: اختلف الفقھاء المعاصرون في حك

  على قولین:  
: تحریم العمل في البنوك الربویة التي تتعامل بنظام الفائدة مطلقاً. القول الأول

، والشیخ عبد الله بن )٤(وبھذا قال جماھیر الفقھاء المعاصرین كالشیخ محمد بن عثیمین
رارات اللجان الشرعیة، ،  كما صدرت بھذا ق)٦(، والدكتور وھبة الزحیلي)٥(جبرین

  . )٨(، وھو اختیار اللجنة الدائمة)٧(والمجامع الفقھیة

                                                        

، ١/٢٣٩، كفایة الأخیار، ٣/٢٨، الشرح الكبیر، للدردیر، ٤/٨٥، تبیین الحقائق، ١٢/١٠٩) ینظر: المبسوط، ١(
 . ٤/١٢٤، المبدع، ٤/٣، المغني، ٢/٢١وأسنى المطالب، 

 . ٣٩١/ ٩) المجموع شرح المھذب، ٢(
 . ٤١٨/ ٢٩) مجموع الفتاوى، ٣(
 . ٢/٧٠٣اوى الشیخ محمد العثیمین، جمع: أشرف عبد المقصود،) ینظر: فت٤(
  . www. ibn-jebreen.com) ینظر: موقع الشیخ عبد الله بن جبرین : ٥(
) ینظر: حكم تعامل الأقلیات الإسلامیة في الخارج مع البنوك الربویة والشركات التي تتعامل بالربا، ٦(

 .٧١للزحیلي،ص:
].  بواسطة أحكام المال الحرام، د. ٢٧٧المصریة، المجلد الثالث، فتاوى رقم [ ) ینظر: فتاوى دار الإفتاء٧(

  عباس الباز. 
، وفتوى ٥٧/ ١٥]، ٧٦٥٥) ینظر: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، جمع الدرویش، فتوى رقم:[٨(

  . ٤١/ ١٥]، ٢٦٢٠رقم[
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، وبھذا قال )١(: جواز العمل في البنوك الربویة في حال الضرورةالقول الثاني
،وصدرت بھ فتوى دائرة الإفتاء )٢(بعض الفقھاء المعاصرین منھم الشیخ مصطفى الزرقا

  .)٤(.  وغیرھم) ٣(الإفتاء في الأردن
: استدل القائلون بالتحریم  بأدلة كثیرة وسأكتفي بأھمھا نظراً لوضوح الأدلة

  أدلة أصحاب ھذا القول، ومن تلك الأدلة ما یلي:  

ُ  ﴿استدلوا بعموم أدلة تحریم الربا، ومن ذلك قولھ تعالى الدلیل الأول:
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� . فقد دلت الآیتان الكریمتان بصریح القول على تحریم الربا قلیلھ وكثیرة )٦( ﴾��

 بعبارة عامة لا تحتمل التأویل، والعامل في البنوك التقلیدیة داخل في ھذا العموم، ولا
  یخرج عن ھذا العموم إلا بدلیل. 

ِ�  ﴿قولھ تعالى:  الدلیل الثاني:
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یأمر تعالى عباده المؤمنین بالمعاونة على فعل الخیرات، وھو  وجھ الاستدلال:
نكرات وھو التقوى، وینھاھم عن التناصر على الباطل، ومن أعظم البر، وترك الم

  .  )٨(التناصر على الباطل العمل في ھذه البنوك الربویة، التي تحارب الله ورسولھ بالربا
آكل الربا، ومؤكلھ،  لعن رسول الله«قال:  ما جاء عن جابر  الدلیل الثالث:

  .)٩(»ھم سواء«، وقال: »وكاتبھ، وشاھدیھ

                                                        

ة الصریحة المتواترة في  تحریم الربا. وإنما ) ھذا القول لا شك في شذوذه؛ وذلك لمخالفتھ للأدلة الصحیح١(
أفردتھ بالذكر، لكون بعض الھیئات قد تبنّت ھذا القول وأفتت بجوازه  وأصبح یروج لھ في تلك البلاد.  فكان لا 

  بد من ذكر من قال بھ، وبیان أدلتھم ومناقشتھا مناقشة علمیة. 
، بحث بعنوان: المصارف، معاملاتھا، ودائعھا، ١٥٢ ) ینظر: مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الأول، ص:٢(

ودائعھا، فوائدھا، للشیخ مصطفى الزرقا ، في فقھ الأقلیات المسلمة حیاة المسلمین وسط المجتمعات الأخرى، 
 . ٦٢٦- ٦٢٥، فتاوى الشیخ مصطفى الزرقا، ١٦٧-١٦٥ص

 www.aliftaa.jo) ینظر: الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء العام في الأردن:٣(
، فقھ الأقلیات المسلمة وحیاة المسلمین وسط المجتمعات الأخرى، ص ٦١١- ١/٦٠٩ینظر: فتاوى معاصرة،  )٤(

 .١٦٧- ١٦٥ص 
 .٢٧٥) سورة: البقرة:٥(
 .٢٧٨) سورة: البقرة:٦(
 .٢) سورة:  المائدة:٧(
 . ٢/١٢) ینظر: تفسیر ابن كثیر، ٨(
 . ٣/١٢١٩]، ١٥٩٨با، برقم[) أخرجھ مسلم في الصحیح، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الر٩(
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: أن العامل في ھذه البنوك التقلیدیة لا یخلو من مباشرة العقود الاستدلالوجھ 
الربویة، وكتابتھا والإشھاد علیھا، فكان داخلاً في ھذا الوعید الشدید الدال على تحریم 

  الربا والإعانة علیھ. 
: بأن القائلین بجواز العمل في المصارف الربویة یشترطون أن یكون نوقش
  داً عن مباشرة الربا، فعلیھ لا یسلم لھم الاستدلال بھذا الدلیل.العامل فیھا بعی

بأن ھذا الشرط وھو كون العامل بعیداً عن مباشرة الربا  یمكن أن یجاب عنھ:
  في ھذه المصارف الربویة لا یمكن تطبیقھ في الواقع العملي للمصارف؟ 

الحرام غلب جانب إذا اجتمع الحلال واستدلوا بالقاعدة الشرعیة:( الدلیل الرابع:
  . )١()الحرام

أن الحرام في البنك مختلط بالحلال لتعذر تمییز المقبوض بالحلال وبیان ذلك: 
عن المقبوض بالحرام، والحلال إذا تعذر تمییزه عن الحرام حرم الجمیع، وھنا یغلبّ 

فة التحریم وجوباً لا احتیاطا؛ً لأننا إن قلنا بالتغلیب احتیاطاً، لأدى ذلك إلى مخال
 . )٢(النصوص القاطعة بتحریم الربا

: عمل المسلم ووجوده في المصرف الربوي یُعد إقراراًً◌ ضمنیاً منھ الدلیل الخامس
على قیام ھذا المصرف، ومساعدة لھم في التعامل بالربا، فكان الواجب علیھ أن 

 .  )٣(یساعدھم على التخلص من ھذا الحرام، لا أن یقرھم علیھ
بأن عملھ إقرار لھم بالحرام غیر مسلم بھ؛ لأن الإقرار عملٌ قلبي لا بأن القول  نوقش:

  نستطیع الحكم علیھ. 
كالعمل  –لو سلمنا بأن الإقرار عملي قلبي، لكن إذا وجدت القرائن والبینات  أجیب عنھ:

دل ذلك على رضا القلب وطمأنینتھ بذلك، كما أن الداخل في بدایة  - في ھذه المصارف
  . )٤(غیر مقر لھم، ومع الأیام یرضى ویسلم لھم بذلكالأمر قد یكون 

أدلة أصحاب القول الثاني: استدل المجیزون للعمل في البنوك الربویة في حال 
  الضرورة بأدلة منھا:

ۡ�َ �َ�غٖ ﴿ الدلیل الأول: قولھ تعالى:
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للإنسان في حالة الضرورة المُھلكة أن یتناول ما كان  اح الله أب وجھ الاستدلال:
محرماً علیھ في حال السعة، فإذا اضطر المسلم في البلاد التي یغلب علیھا غیر مسلمین 

                                                        

 . ٣٥٦/ ١، وغمز عیون البصائر،١٢٥/ ١) ینظر: المنثور في القواعد الفقھیة، للزركشي، ١(
 . ٢٧٦) ینظر: أحكام المال الحلال والحرام، د/ عباس الباز، ص: ٢(
  . ٢٧٧) ینظر: أحكام المال الحلال والحرام، د/ عباس الباز، ٣(
 ) ینظر: المرجع السابق. ٤(
 .١٧٣) سورة: البقرة:٥(
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جاز لھ العمل في ھذه البنوك عند توافر  عملاً مباحاً  للعمل في البنوك الربویة، ولم یجد
  الضوابط الشرعیة لذلك.  

  ناقش من وجھین: یمكن أن ی
القول بأن المسلم لا یمكن أن یجد عمل إلا في ھذه البنوك المتعاملة بالربا الوجھ الأول: 

قول یكاد أن یكون غیر واقع أصلا؛ً ودعوى الضرورة شبھ منعدمة، وذلك بسبب توفرّ 
فرص العمل وتعددھا ،خصوصاً مع انتشار الأسواق وكثرتھا في البلدان، وانتشار 

  لالكترونیة. التجارة ا
لو سلمنا بوجود مثل ھذه الحالة أصلاً، فإن الله جل وعلا قد تكفل لمن  الوجھ الثاني:

�َٗ��  ﴿ اتقاه واجتنب الحرام  أن یجعل لھ مخرجاً، فقال:
ۡ َ
ُۥ � �� ��َ

ۡ َ
� َ

�
.  )١( ﴾وََ�� َ���ِ� ٱ�

  ذن الله. ولو ترك المسلم ذلك فإن الفرج وتحقیق وعد الله سیكون قریباً بإ
استدلوا بالقاعدة الشرعیة:" الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو  الدلیل الثاني:

،  فبعض المسلمین في البلاد الكافرة، بحاجة ماسة إلى العمل في ھذه البنوك )٢( خاصة"
 الربویة، نظراً لقلة البنوك الإسلامیة، ولكون غالب البنوك بنوك تقلیدیة تتعامل بالربا. 

  یمكن أن یناقش من وجھین:   
أن الضرورة والحاجة المنزلة منزلة الضرورة تختلف من شخص لآخر،  الوجھ الأول:

وجعل ھذه الفتوى عامة لكل أحد یدّعى أنھ محتاج إلى الدخول في مثل ھذه الوظائف 
  سبب في اقتحام الناس لباب الربا.  

كثیر من الناس في شتى أبواب یترتب على الأخذ بھذا الرأي تساھل  الوجھ الثاني:
الحرام، فإذا جاز أخذ الربا والدخول في أبوابھ للحاجة، فإن غیره من المحرمات ستكون 

  دعوى الحاجة فیھا من باب أولى. 
عند الیھود، حیث قال: "كاتبت  استدلوا بعمل سلمان الفارسي  الدلیل الثالث:

، فأنا حر، قال: فأتیت النبي أھلي على أن أغرس لھم خمس مائة فسیلة، فإذا علقت
  . )٣(فذكرت ذلك لھ قال:  اغرس واشترط لھم، فإذا أردت أن تغرس فآذني....."

معلوم أن الیھود ھم الذي كانوا یتعاملون بالربا وھم أكلتھ، ولذا لم ینكر  وجھ الاستدلال:
نوك عند الیھود، فعلیھ یجوز للمسلم المحتاج أن یعمل في الب عمل سلمان  النبي

  الربویة، اقتداء بفعل ھذا الصحابي الجلیل. 
  یمكن أن یناقش من ثلاثة أوجھ: 

                                                        

 .٣- ٢) سورة: الطلاق: ١(
 .  ١/٨٨) الأشباه والنظائر، للسیوطي،٢(
، والبیھقي في السنن الصغرى، كتاب المكاتب، باب ٣٩/١٣٤) أخرجھ الإمام أحمد في المسند، ٣(

، قال الحاكم: "ھذا حدیث صحیح من حدیث عاصم بن سلیمان الأحول، ٤/٢١٨الكتابة على نجمین، 
  . ٢٣٧/ ٢ط الشیخین، ولم یخرجاه". ینظر: المستدرك، للحاكم، على شر



     دقھلیة  -ا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھن
  لثاني "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ١٢٣٧ - 

 

 كان مغلوباً على أمره؛ لكونھ رقیقاً عند الیھود یعمل لھم في نخلھم، أن سلمان أولاً: 
  والرقیق ناقص الأھلیة لا یستطیع مخالفة سیده.  

بالربا أن یكون ھذا الوصف شاملاً  لا یلزم من إخبار الله بكون الیھود یتعاملون ثانیاً: 
لا یتعامل بالربا، فعلیھ لا  لجمیعھم، فقد یكون ھذا الشخص الذي یعمل عنده سلمان 

  یمكن أن یحتج بھذا على جواز العمل والتعامل بالربا معھم. 
محل ضعف عند بعض العلماء فھو من  أن ھذا الخبر المروي عن سلمان  ثالثاً:

  . )١(جُدعان، وھي محل نظر عندھم روایة علي بن زید بن
لو أننا حظرنا على كل مسلم أن یشتغل في البنوك الربویة؛ لكانت النتیجة  الدلیل الرابع:

أن یسیطر غیر المسلمین من یھود ونصارى وغیرھم على أعمال البنوك وما شاكلھا، 
 . )٢(وفي ھذا من الحرج ما لا یخفى على أحد

  یمكن أن یناقش من وجھین: 
إذا  -كالیھود والنصارى-ما المانع من ترك ھذه الوظائف والأعمال للأمم الأخرى  لاً:أو

كانت ھذه الوظائف والأعمال مخالفة لشریعتنا الإسلامیة، والقول بجواز مزاحمتھم في 
  المحرمات بدعوى عدم تركھا لھم لم یقل بھ أحد من أھل العلم فیما أعلم. 

أن یعمل المسلم في مواطن الفجور كالبارات والحانات، یلزم من ھذا القول جواز  ثانیاً:
  بدعوى مزاحمة الیھود والنصارى في ھذه الوظائف، وبدعوى انتعاش اقتصاد البلد.   

: أن أعمال البنوك لیست كلھا ربویة، فأكثرھا حلال طیب لا حرمة فیھ، الدلیل الخامس
ا الحرام، والقلیل من أعمالھا فعقد السمسرة وإیداع الأموال وتحویلھا، لا یدخل ضمن ھذ

ھو الحرام، فلا یمكن أن نترك ھذا الحلال الكثیر من خدماتھم، للقلیل المحرم من أفعالھم 
  . )٣(وتصرفاتھم

  یمكن أن یناقش من وجھین:  
: بأنھ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام، حفظاً لجناب الشریعة الوجھ الأول
  وأحكامھا. 

: عدم التسلیم بأن الإیداع مباح، بل ھو محرم لأنھ إقراض لبنك ربوي، الوجھ الثاني
  وإقراض المرابي حرام. 

: إذا جاز لنا أن نمنع ھذا الموظف من وظائف البنوك الربویة، فعلینا أن الدلیل السادس
نمنعھ أیضاً من جمیع وظائف الدولة التي یتقاضى علیھا مرتبا؛ً لأن ھذه الأموال تدخلھا 

الخمور والمكوس، كما تدخلھا الرشوة والقمار، إذ لا فرق بین عمل في ضرائب 

                                                        

  . ٤/٢٤٦) مجمع الزوائد، ١(
 .٦٠١١-١/٦٠٩) ینظر: فتاوى معاصرة، ٢(
 . ٢٣٩/ ١) ینظر: فتاوى معاصرة، ٣(
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مصرف یقرض بالفائدة، وبین أخذ الراتب المحشو بھذه الموارد العامة المملوءة 
  .  )١(بالحرام

بأن قیاس العمل في البنوك الربویة على العمل في وظائف الدولة قیاس مع نوقش: 
  :   )٢(أمور الفارق؛ لعدة

ن الأموال العامة تختلف عن غیرھا وإن دخلھا مال حرام، فالحرام محصور، : أأولاً 
بخلاف الحلال فھو غیر محصور، واختلاط المحصور بغیر المحصور لا یؤدي إلى 

  التحریم.  
: لو عمّ الحرام جمیع أموال الدولة ولم یبق فیھا مال حلال، لجاز لنا الأخذ من مال ثانیاً 

م لامتنع الناس أن یأخذوا رواتبھم ومخصصاتھم من الدولة وفي الدولة، ولو قلنا بالتحری
ھذا من البلاء الشدید والتضییق الأكید على خلق كثیر من المسلمین لما یترتب علیھ من 
إلزام الناس الذین لھم وظیفة في الدولة أن یتركوا وظائفھم، وأن یبحثوا عن وظائف 

  أخرى لا یدخلھا المال الحرام. 
لأصل في أعمال الدولة أن تكون مشروعة، فالموظف فیھا یقدم أعمالاً أن اثالثاً: 

مشروعة، كالصحة والتعلیم ونحوھا، بینما الموظف في البنوك الربویة فأصل عملھ 
  محرم فلا یمكن أن یقاس علیھ. 

أن  - والعلم عند الله- بعد عرض القولین، وذكر أدلة كل قول والمناقشة تبین لي  الترجیح:
اجح  ھو القول بتحریم العمل في البنوك الربویة مطلقاً، سواء كان العامل فیھا القول الر

قابضاً أو مباشراً أو حارساً، أو مبرماً للعقود الربویة ونحوھا، لعموم أدلتھم وسلامتھا 
 .  من الاعتراضات

                                                        

 .٦٢٦- ٦٢٥) ینظر: فتاوى مصطفى الزرقا، ١(
  . ٢٨٢-٢٧٨) ینظر: أحكام المال الحرام، د. عباس البار، ص: ٢(
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  المبحث الثالث

  ).Mortgageشراء اللوازم والحاجيات بالقروض الربوية .( المورقج). (

ھي أن یشتري المسلم المقیم في البلاد غیر الإسلامیة مسكناً أو سیارة  رة المسألة:صو
ونحو ذلك من اللوازم التي یحتاجھا عن طریق تمویل ربوي، بواسطة البنوك الربویة، 
فیقترض من البنك بفائدة ربویة، ویكون وفاء القرض بفوائده مقسطاً لمدة طویلة، ویملك 

ھا بعد وفاء القرض، فھل یجوز لھ الاقتراض بالفوائد الربویة أم المسكن أو السیارة ونحو
  لا؟. 

   اختلف الفقھاء المعاصرون في ھذه المسألة على قولین:
تحریم شراء المساكن ونحوھا بالقروض الربویة مطلقاً، وبھذا قال جماھیر  القول الأول:

ر مجمع الفقھ ، وبھ صدر قرا)١(الفقھاء المعاصرین، واختاره الشیخ ابن عثیمین
  . )٢(الإسلامي الدولي

: جواز شراء المساكن ونحوھا للأقلیات المسلمة بالقروض الربویة، إذا القول الثاني
،والشیخ مصطفى )٣(اضطر المسلم لذلك، وھو اختیار الھیئة العامة للفتوى بالكویت

  ، وغیرھم.  )٤(الزرقا
  : الأدلة

   ا:استدلوا بأدلة منھ: أدلة أصحاب القول الأول
  

: القیاس على المستأمن الحربي الذي یدخل دار الإسلام بأمان، فقد أجمع الدلیل الأول
العلماء على حرمة التعامل مع الحربي بالربا، وكذلك إذا دخل المسلم دار الحرب فلا 

  یجوز التعامل معھم بالربا.
الحرب  " فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمین في أي مكان وجدوا ودار قال الشوكاني:

  . )٥(لیست بناسخة للأحكام الشرعیة أو لبعضھا"
  

یترتب على القول بالجواز وقوع المسلم في محرم آخر، وھو إقامتھ في  الدلیل الثاني:
: " أنا بريء من كُلِّ دیار الكفار، وترك دیار المسلمین وعدم الھجرة إلیھا، وقد قال 

                                                        

 . ٨٣ظر: فتاوى الأقلیات المسلمة، ص: ) ین١(
 . ١١/٣، ٢٣) قرار مجمع الفقھ الدولي ٢(
  ، ( فتاوى الھیئة العامة للفتوى بالكویت). ٢٤٦-١/٢٤٥/ ص ٨٥ع/ ٤٢) ینظر: فتوى رقم ٣(
 . ٦٢٦ -٦٢٥) ینظر: فتاوى الشیخ مصطفى الزرقا، ص: ٤(
 . ٩٦٣/ ١) السیل الجرار، للشوكاني، ٥(
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لا تراءى «الله، ولم؟ قال:  قالوا: یا رسول». مسلم یقیم بین أظھر المشركین
  . )١(»ناراھما

القول بجواز شراء المساكن بالقروض الربویة یترتب علیھ  وجھ الاستدلال:
عن الإقامة  تسھیل الإقامة الدائمة في تلك البلاد ،وھذا الفعل فیھ مخالفة لنھي النبي

  بینھم.  
  نوقش من وجھین: 

حكم علیھ بعض علماء ھذا  أن الحدیث مختلف في صحتھ، فقد الوجھ الأول:
  . )٢(الفن بأنھ مرسل، والمرسل نوع من الحدیث الضعیف

: أن القول بتحریم الإقامة مطلقاً في تلك الدیار غیر مسلم لھم، لأنھ الوجھ الثاني
إذا كان المسلم قادراً على إظھار شعائر الدین، وكان لدیھ حاجتھ أو ضرورة للإقامة في 

  ن غیر نكیر. تلك الدیار جاز لھ ذلك م
  أدلة أصحاب القول الثاني: 

. فشراء )٣( "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"الدلیل الأول: 
المساكن یعتبر من الحاجیات الأصلیة، التي لا یمكن الاستغناء عنھا، ولذا فقد امتن 

ُ ﴿:الشارع الحكیم على عباده بأن جعل لھم بیوتاً یسكنون فیھا فقال
�

� ّ�ِۢ� وَٱ�
ُ
�

َ
� 

َ
��َ�َ 

 ٗ�
َ
��َ �ۡ

ُ
  .  وبیان الحاجة في شراء المساكن في البلاد الغربیة من وجھین: )٤( ﴾� ُ�ُ���ِ�

إذا كان المستأجر في تلك البلاد ذا أسرة صغیرة یمكنھ أن یستأجر الوجھ الأول 
بیتاً لھ بیتاً صغیراً یعیش فیھ، فإنھ وبعد مُضي فترة من الزمن لن یستطیع أن یستأجر 

یناسبھ لو أصبح ذا أسرة كبیرة فیضطر إلى أن یقترض من البنك لشراء بیت لھ یناسبھ 
 ھو وأولاده، وإلا فقد یلقي بأسرتھ في أحضان الشارع. 

                                                        

]، ٢٦٤٥، برقم[٤٥/ ٣داود، كتاب الجھاد، باب النھي عن قتل من اعتصم بالسجود ) أخرجھ أبو ١(
، برقم ٢٠٧/ ٣والترمذي في السنن،كتاب السیر، باب ما جاء في كراھیة المقام بین أظھر المشركین، 

]. قال ابن حزم:"  بعد ذكره لھذا بعد أن ذكره وغیره: " لا یصح في ھذا الباب شيء غیر ھذه ١٦٠٤[
. وقال ابن حجر: " رواه الثلاثة وإسناده صحیح، ورجح البخاري ٢٥٢/ ١٠ادیث". ینظر: المحلى، الأح

، وقال الشوكاني: " رجال إسناد ثقات". ینظر: نیل الأوطار، ٣٨٨/ ١إرسالھ. ینظر: بلوغ المرام، 
٨/٣١ . 
 . ٣٨٨/ ١، بلوغ المرام، ٢٦٤/ ١) ینظر: العلل الكبیر، للترمذي، ٢(
 .  ١/٨٨والنظائر، للسیوطي، ) الأشباه٣(
 .٨٠) سورة: النحل:٤(
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أن المسلم في تلك البلاد إما أن یشتري بیتاً من مالھ الخاص،  الوجھ الثاني:
أن یستأجر طوال عمره، وأجور وھذا نادر جدا؛ً لغلاء البیوت في تلك البلاد، وإما 

البیوت باھظة الأثمان، وإما أن یقترض من البنك بفائدة ربویة ثمناً لھذا البیت، ویقسط 
الوفاء على مدة طویلة یملك من خلالھا ھذا البیت، وفي شرائھ لھذا البیت بھذا القرض 

  الربوي مصالح وفوائد كثیرة. 
لة منزلة الضرورة یشترط فیھا : بأن الضرورة والحاجة المنزیمكن أن یناقش

عدم وجود البدیل الشرعي، فإذا توفر البدیل لم یجز للمسلم أن یقدم على ھذه المحرمات 
بدعوى الضرورة والحاجة، وإن ترتب على القول بالحل مصالح كثیرة، فدرء المفسدة 

  مقدم على جلب المصلحة كما ھو معلوم. 
للأقلیات المسلمة في البلاد الغربیة یترتب على شراء المساكن الدلیل الثاني: 

  :  )١(مصالح كثیرة، من أھمھا ما یلي
أن تملكّ المسلم للسكن في البلاد الكافرة، یزید الثقة عند أھل تلك البلاد،  أولاً:

مما یجعل ذلك سبباً في تسھیل شؤون حیاتھ في مجالات عدة، فیستطیع المسلم الحصول 
بنكیة، بینما لو كان ھذا الشخص مستأجراً لم على بطاقات ائتمانیة، وعلى قروض 

  یحصل على شيء من ذلك. 
معلوم أن المسلم في تلك البلاد، یسعى جاھداً قدر المستطاع أن یعیش بین  ثانیاً:

المسلمین، أو أن یكون قریباً من المساجد والمراكز الإسلامیة، أو أن یكوّن مجتمعاً 
یر، مما یكون لھ عظیم الأثر في المحافظة على إسلامیاً صغیراً داخل ھذا المجتمع الكب

الھویة الإسلامیة لدى ھؤلاء المسلمین، وفي الغالب أن المستأجر لا یتمكن من تحقیق 
  شيء من ذلك، بینما المشتري یستطیع أن یحقق ھذا بسھولة. 

یترتب على تملك السكن في البلاد الغربیة محافظة المسلم على أولاده،  ثالثاً:
یسكن بین المسلمین، أو أن یسكن بین عوائل محافظة لا یتأثر بھم الأبناء، وفي  وذلك بأن

  ھذا مصلحة عظیمة للمسلمین في تلك البلاد. 
  یمكن أن یناقش ذلك من وجھین: 

: لا نسلم بأن المستأجر لا یحصل على شيء من الممیزات السابقة، الوجھ الأول
لون على القروض، كما یحصلون على والواقع خیر دلیل، فكثیر من المستأجرین یحص

البطاقات الائتمانیة وغیرھا من الخدمات والتسھیلات، وإن كانت ممیزاتھا أقل من 
  ممیزات المتملكین.

لا نسلم بأن المسلم إذا أراد أن یشتري بیتاً یستطیع بذلك أن یكّون  الوجھ الثاني:
بین المسلمین، وقد یجد من مجتمعاً إسلامیا؛ً لأن ذلك منوط بوجود من یبیع لھ بیتاً 
  یؤجره بین المسلمین، ولا یجد من یبیعھ، والعكس بالعكس.  

                                                        

 . ١٦١-١٥٩) في فقھ الأقلیات المسلمة، ١(
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أخذ أصحاب ھذا القول برأي الإمام أبي حنفیة وصاحبھ محمد بن الحسن الدلیل الثالث: 
بجواز تعاقد المسلم مع الحربي في أرض الحرب، بعقد فاسد  )١(وروایة عند الحنابلة

إذا دخل المسلم «لتراضي بین المتعاقدین، ولذا یقول الكاساني: كعقد الربا، إذا حصل ا
دار الحرب، فبایع رجلا أسلم في دار الحرب ولم یھاجر إلینا درھما بدرھمین، أو غیر 

  .)٢(» ذلك من البیوع الفاسدة في دار الإسلام أنھ یجوز عند أبي حنیفة، خلافاً للجمھور
  نوقش ھذا الدلیل من ثلاثة أوجھ:  

أن الأخذ برأي جمھور العلماء ھو المتعین، لاتفاق ذلك مع مقاصد  ھ الأول:الوج
الشریعة الغراء، وإشاعتھا للإصلاح في كل مكان، ولكون ھذا الرأي یخالف عمومات 

  الشریعة المحرمة للربا في كل مكان وزمان. 
ربا مع لو سلمنا بصحة ما ذھب إلیھ الحنفیة من جواز تعامل المسلم بال الوجھ الثاني:

الحربي في دار الحرب، ففي ھذه المسألة لا ینطبق علیھا ھذا الحكم؛ لأن المسلم في ھذه 
الحالة ھو المعطي للفوائد، ولیس الآخذ، وقد اشترط أصحاب ھذا القول أن یكون المسلم 

  ھو الآخذ لا المعطي. 
ما كان محرماً في دار الإسلام كان محرماً في دار الحرب، ومن  الوجھ الثالث:

مما یعقلھ : « ولذا یقول الإمام الشافعي رحمھ الله)٣(فرق بین الدارین فعلیھ الدلیل؟
المسلمون ویجتمعون علیھ أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر والحرام في 

ب حراما فقد حده الله على ما شاء منھ ولا بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر فمن أصا
  . )٤( »تضع عنھ بلاد الكفر شیئا

   الترجیح:
بعد عرض القولین وبیان أدلتھما تبین لي والعلم عند الله أن القول بتحریم ھذه المعاملة 

  ھو القول الراجح، وذلك لوجود البدائل الشرعیة لھذا العقد، ومن تلك البدائل ما یلي:   
الاستئجار، فیمكن للمقیم في تلك البلاد أن یقدم على استئجار منزل مناسب من نظام   -١

  غیر أن یقحم نفسھ في باب من أبواب الربا. 
التعاقد مع بعض الشركات في تلك البلاد على تقدیم تمویل من قبیل بیع الأجل، أو  -٢

  ریعة الإسلامیة. المرابحة أو المشاركة المتناقصة، وغیرھا من العقود التي أجازتھا الش
یمكن للمسلم أن یتقدم بطلب إلى بنك إسلامي في الدول التي تتوافر فیھا المصارف  -٣

الإسلامیة، وذلك بأن یقوم ھذا البنك الإسلامي بشراء مسكنٍ لھ بنظام التقسیط، ویقوم ھذا 
الشخص بتقسیط المبلغ المتفق علیھ، ولضمان ھذا القسط ودخولھ في حساب المصرف 

                                                        

، كشاف ٥٣- ٥/٥٢، الإنصاف،٢٩٩/ ٨، البنایة شرح الھدایة،٢٣١/ ٧) ینظر: المحیط البرھاني، ١(
 . ٣/٢٧١القناع، 

 . ١٩٢/ ٥) بدائع الصنائع، ٢(
 . ١٨٣ - ١٨٢/ ٤المقنع،  ، والشرح الكبیر على٤/٣٢) ینظر: المغني، ٣(
 .٣٧٥/ ٧) الأم، ٤(
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مي، فیمكن لھذا المصرف أن یطالب المصارف الربویة التي ینزل فیھا راتب ھذا الإسلا
  الشخص بإجراء عملیة المقاصة البنكیة بین البنوك، وبھذا یحصل المقصود. 



  التعامل المصرفي للأقلیات المسلمة مع البنوك الربویة
  

- ١٢٤٤ - 

 

  المبحث الرابع

  الإيداع في البنوك الربوية.

 : لا خلاف بین الفقھاء المعاصرین على جواز إیداع المسلم لمالھ في البنوكأولاً 
الربویة إذا كان مضطراً لذلك؛ كأن یكون في بلاد لا یوجد فیھا بنك إسلامي، ویخشى 
على مالھ من الضیاع أو السرقة، أو یقصد من ھذا الإیداع تحویل ھذا المال لحساب 
مصرفي أخر، ولم یجد بنكاً إسلامیاً للتحویل، وبھذا صدرت فتاوى الھیئات الشرعیة 

 )٢(وقد نص علیھ طائفة من المعاصرین كالشیخ ابن باز )١(ائمةواللجان العلمیة كاللجنة الد
وغیرھم من أھل العلم، وقد  )٤(والشیخ علي السالوس، )٣(والشیخ ابن عثیمین )٢(باز

  اشترط الفقھاء لھذه الحالة شروطاً منھا:  
أن لا یوجد مكان آخر تحفظ فیھ الأموال إلا ھذه البنوك. فإذا وجد مكان آخر یمكن  -١

غیر البنك الربوي لم یجز وضع الأموال في ھذه البنوك التي تتعامل  فیھ حفظ المال
  بالربا. 

%، فإن كانت كذلك لم یجز إیداع الأموال ١٠٠أن لا تكون معاملة ھذه البنوك ربویة  -٢
 عندھم؛ لأن المودع في ھذه الحالة قد أعانھم على الربا صراحة. 

 أن لا یأخذ المودع فوائد في مقابلة ھذا الإیداع.  -٣

وقد استدلوا لذلك بنصوص الشریعة وقواعدھا العامة الدالة على رفع الحرج والمشقة  
  وإباحة بعض المحرمات للمضطر.   

                                                        

 . ٢٨٥/ ١٣) ینظر: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، ١(
 ) ینظر: المرجع السابق. ٢(
 .١١٧٧) ینظر: فتاوى علماء البلد الحرام، جمع الدكتور: خالد الجریسي، ص: ٣(
 .١/١٨٩) ینظر: الاقتصاد الإسلامي، د. علي السالوس،٤(
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ثانیاً: اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم الإیداع في البنوك الربویة التقلیدیة 
  من غیر ضرورة على قولین: 

بھذا قال جماھیر العلماء : تحریم الإیداع في البنوك الربویة، والقول الأول
، والدكتور )٢(، والشیخ محمد بن عثیمین)١(المعاصرین منھم الشیخ عبد العزیز بن باز

  .)٦(، وغیرھم)٥(، وبھ أفتت اللجنة الدائمة)٤(، والدكتور عباس الباز)٣(علي السالوس
: جواز الإیداع في البنوك الربویة، وبھذا قال الشیخ حسنین مخلوف القول الثاني

  ، وغیرھم. )٨(، والشیخ جاد الحق علي)٧(فتي الدیار المصریة سابقاً م
  الأدلة: 

  أدلة القول الأول: 

ُ�ۡ�َ�نِٰ�  ﴿قولھ تعالى: الدلیل الأول: 
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 یُعدّ إیداع الأموال في البنوك من أعظم الوسائل لكسب الأرباح،وجھ الاستدلال: 
حیث تقوم ھذه البنوك بتشغیل ھذه الأموال، مما یزید في دخلھا المالي، وفي إیداع المسلم 
لھذه الأموال إعانة لھم على المضاربة والدخول في عقود الربا التي جاءت الشریعة 

  الإسلامیة بتحریمھا. 
  نوقش وجھ الاستدلال من ھذا الدلیل من ثلاثة أوجھ: 

ى المعصیة حرام مطلقاً بنص القرآن، ولكن الإعانة إن الإعانة علالوجھ الأول: 
إلاَّ بنیَّة الإعانة، أو التصریح  حقیقة ھي ما قامت المعصیة بعین فعل المعین، ولا یتحقَّق

نھا في استعمال ھذا الشّيء، بحیث لا یتحمل غیر المعصیة، وما لم تقم  بھا، أو تعیُّ
من التَّسبُّب، ومن أطلق علیھ لفظ الإعانة  المعصیة بعینھ لم تكن من الإعانة الحقیقیة، بل

ز؛ لكونھ صورةَ إعانة. وإن أخذنا التَّسبُّب بمعناه العام، فلن یبقى عمل مباح على  فقد تجوَّ
وجھ الأرض، فإن زراعة الحبوب الغذائیة والثّمار یسبِّب النَّفع لأعداء الله، وكذلك من 

لفاجر، وربما یستعملھ الفاجر في فجوره.. فلابدَّ إذن ینسج الثّیاب، فإنھ یھیِّئ لباساً للبَرِّ وا
بب القریب، فھو أیضاً قسمان:    من الفرق بین السَّ

                                                        

 .٤١٩، ٤١٤/ ١٩وع فتاوى الشیخ بن باز، ) مجم١(
 . ١١٧٧) ینظر: فتاوى علماء البلد الحرام، جمع الدكتور: خالد الجریسي، ص: ٢(
 . ١/١٨٩) ینظر: الاقتصاد الإسلامي، د. علي السالوس،٣(
 . ٢٢٢) ینظر: أحكام المال الحرام، ص ٤(
 . ٢٨٥/ ١٣) ینظر: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، ٥(
)٦( www.Islamweb.net ]٤٠٠٩٨فتوى رقم .[  
  . ١٩٨-٢/١٩٧) ینظر: فتاوى شرعیة وبحوث إسلامیة، حسنین مخلوف،٧(
  . ١٢٦) الربا في الشریعة والقانون، محمود منصور، ص: ٨(
 .٢) سورة:المائدة:٩(
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بب القسم الأول كاً لھ، بحیث لولا ھذا السَّ : ما كان باعثاً للإثم بمعنى كونھ محرِّ
لما صدرت المعصیة، وإن إحداث مثل ھذا السّبب حرام كارتكاب المعصیة سواء 

بب قال فیھ الشّاطبي " بسواء، وإن بب إیقاع للمسبِّب"..  ھذا القسم من السَّ إن إیقاع السَّ
ات، فتنسب المعصیة إلى  وبما أن إحداث مثل ھذا السبب في حكم ارتكاب المعصیة بالذَّ

  المسبِّب، ولا تنقطع عنھ بتخللّ فعل فاعل مختار. 
ك للمعصیة في نفسھ، بل تصدر القسم الثاني:  المعصیة بفعل ما لیس بمحرِّ

ار لمن یتعبد فیھا  ن یتَّخذه خمراً، أو إجارة الدَّ فاعل مختار، مثل: بیع العصیر ممَّ
للأصنام، فإن ھذا البیع أو الإجارة وإن كان سبباً قریباً للمعصیة، ولكنھ لیس جالباً أو 

بب القریب: أن البائع أو المؤجِّ  كاً للمعصیة في نفسھ. وحكم ھذا النوع من السَّ ر إن محرِّ
قصد بذلك إعانة المشتري أو المستأجر على معصیتھ، فھو حرام قطعاً. أما إذا لم ینوِ 

  بذلك المعصیة، فلھ حالتان: 
: أنھ لا یعلمُ أن المشتري یتَّخذ من العصیر خمراً، وفي ھذه الحالة الحالة الأولى

  یجوز البیع بلا كراھة. 
إن البیع مكروه. فإن كان المبیع یستعمل : إذا علم أنھ یتخذه خمراً، فالحالة الثانیة

للمعصیة بعینھ من غیر احتیاج إلى تغییره فالكراھة تحریمیة، وإلا فھي تنزیھیة وإذا 
نظرنا في الودائع المصرفیة على ھذا الأساس، وجدنا أن إیداع رجل أموالھ في الحساب 

لم یودع ھذا الرجل   الجاري لیس سبباً محرّكاً أو داعیاً للمعاملات الربویة، بحیث لو
مالھ لم یقع في معصیة فدخل في القسم الثاني، ولا یقصد المودع في عامّة الأحوال أن 

  یعین البنك في ممارستھ الربویة، وإنما یقصد بھ حفظ مالھ. 
  نوقش من جھتین:

: لا یسلم بأن الإیداع في الحساب الجاري لیس سبباً محركاً أو الجھة الأولى
ت الربویة بحیث لو لم یودع فیھ لم یقع المصرف في الربا. بل إن الإیداع داعیاً للمعاملا

في المصارف الربویة یعتبر أھم الموارد للمصارف إذ تشكل الودائع المصرفیة نسبة 
% من موارده، فلو لم یودع الناس في المصارف الربویة لتعطلت ولم تعمل في ٩٠

لى الإثم والعدوان، وذلك بالدخول في الربا. فیصدق على من یودع فیھا أنھ یعینھا ع
  . )١(أبواب الربا

لو سلمنا بأن الإیداع لیس محركاً اقتصادیاً للمعاملات الربویة، الجھة الثانیة: 
وإنما ھو من قبیل السبب القریب، فلا یسلم بأن المودع لا یعلم أن مالھ سوف یستخدم في 

  . )٢(ا تستغل الودائع في الربامعاملة ربویة؛ وذلك لأن المصارف الربویة یعلم أنھ

                                                        

 . بتصرف یسیر. ٤٢٤: ) ینظر: المنفعة في القرض، للعمراني، ص١(
 .٢/٩٢٢) ینظر: الربا في المعاملات المعاصرة، للسعیدي، ٢(
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: إنّ المعمول بھ في جمیع المصارف أنّ البنك لا یصرف جمیع الوجھ الثاني
ودائع الحساب الجاري في إنجاز أعمالھ، وإنما یمسك منھا نسبة كبیرة لیمكن لھ 
متطّلبات المودعین كل یوم، وبما أن الودائع كّلھا مختلطة بعضھا ببعض، فلا یمكن 

دع واحد أن ودائعھ مصروفة في معاملة ربویّة، وعلیھ لا یمكن التسلیم بأن الجزم لمو
  .)١(إیداع الأموال في المصارف الربویة فیھ إعانة على الربا

  یمكن أن یجاب عنھ من جھتین: 
بأن ھذا القول غیر صحیح؛ لأن واقع البنوك یشھد باستغلال  الجھة الأولى:

إن أموال المودعین في ھذه العملیة الربویة تبلغ  أموال المودعین بالإقراض الربوي، بل
  أضعاف مال البنك، مما یكون لھ أثر كبیر من جھة إسھامھا في الربا. 

إذا سلمّنا بأن البنوك لا تصرف جمیع الودائع في عقود الربا، الجھة الثانیة: 
ن وقع في لكن یبقى لنا أن القول بجواز الإیداع یوقع المرء في المشتبھات، ومعلوم أن م

  الأموال المشتبھات فھو لا شك واقع في الحرام. 
إنّ للبنك مصاریف كثیرة، فھي تتعامل بالأنشطة المحرمة  الوجھ الثالث:

والمباحة، ولیست جمیع ھذه المصاریف محظورة شرعاً، فمنھا مالا حرمة فیھا، ولا 
  یمكن الجزم لمُودِع ما أن ودیعتھ تستخدم لمصروف لا یحلّ. 

بأن العبرة للأعم الأغلب، فالبنوك الربویة تستخدم غالب ن یجاب عنھ: یمكن أ
  أموالھا في الاستثمارات الربویة  المحظورة شرعاً. 

آكل الربا، ومؤكلھ،  لعن رسول الله«قال:  : ما جاء عن جابر الدلیل الثاني
  .)٢(»ھم سواء«، وقال: »وكاتبھ، وشاھدیھ

موالھ في البنوك الربویة لا یقل أثراً لا شك أن المودع لأ وجھ الاستدلال:
ومعاونة لھذه البنوك من أولئك الذین جاء لعنھم في ھذا الحدیث، مما یدل على اشتراك 

  المودع لأموالھ في ھذه البنوك في الإثم. 
الإیداع في البنوك الإسلامیة یعد تشجیعاً لھا في إنشاء مصرفیة  الدلیل الثالث:

ي شتى المجالات؛ كما أن فیھ زجراً لھذه البنوك الربویة إسلامیة موافقة للشریعة ف
وصرفاً لھا عن التعامل بالربا، فإذا قلنا بجواز الإیداع في ھذه البنوك كان تشجیعاً  لھا 

  أن تبقى ممارسة لنشاط الربا، فكان ھذا التحریم عملاً بالمصلحة المرسلة. 
  بأدلة منھا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدل القائلون بالجواز 
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 . ١/٣٤٤) بحوث في قضایا فقھیة معاصرة، د. محمد تقي العثماني،١(
 ].٨) سبق تخریجھ، ص [٢(
 .٧٥) سورة: آل عمران:٣(
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: أباح الله جل وعلا إیداع الأموال لدى المؤتمن من أھل الكتاب، وجھ الاستدلال

ِ��ُِ� ٱ�ّ�ِ�َ ﴿مع أنھم أكلة للربا كما أخبر الله بذلك في قولھ: 
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  ھذا دلیل على جواز إیداع الأموال لدى ھذه البنوك الربویة. 
: بأن استعمال المصارف الربویة للأموال المودعة فیھا في یمكن أن یناقش

أبواب الربا أو في أمر محرم أمر حتمي مقطوع بھ، بینما من یودع أموالھ عند یھودي لا 
ون ھذا الرجل قد استعمل مالھ في باب من أبواب الربا، بل ھو أمر یلزم منھ أن یك

  مظنون فقط. 
من اشترى رسول الله «: عن عائشة رضي الله عنھا، قالت: الدلیل الثاني

  . )٢(»یھودي طعاما بنسیئة، ورھنھ درعھ
على جواز معاملة من عرف عنھم التعامل  : دل فعل النبيوجھ الاستدلال

ز رھن الیھود وھم أھل الربا، ففي ھذا دلیل على جواز إیداع الأموال لدى بالربا، فإذا جا
  ھذه البنوك الربویة المتعاملة بالربا.  

  یمكن أن یناقش من وجھین:  
قد عامل ھذا الیھودي وأخذ منھ الدین، لما  یحتمل أن النبيالوجھ الأول: 

مكن أن یستدل بھذا الحدیث عرف عنھ من نزاھتھ عن الحرام واجتنابھ للربا، فعلیھ لا ی
  على جواز الإیداع في بنوك الربا، لاحتمال أن یكون ھذا الشخص لا یتعامل بالربا. 

إذا سلمنا بأن ھذا الشخص ممن یتعامل بالربا، فإن الأموال  الوجھ الثاني:
المرھونة بیده، لا یجوز لھ التصرف فیھا بحال من الأحوال؛ إلا إذا تعذر الراھن عن 

وعلیھ لیس ھناك إعانة على الربا، بخلاف الأموال المودعة في البنوك ھي في  السداد،
  الحقیقة قروض یحق لمن كانت عنده الانتفاع بھا، كما أن فیھا إعانة على الربا. 

أن الأموال المودعة في الحسابات الجاریة للبنوك الربویة تعتبر الدلیل الثالث: 
مال المصرف الذي یجري فیھ التعامل بالربا أمانة كسائر الأمانات، ولیست من رأس 

   .)٣(المحرم مع الآخرین
بعدم التسلیم؛ لأن ودائع الحسابات الجاریة ھي أھم الموارد یمكن أن یناقش: 

التي تحصل من خلالھا المصارف على سیولة الأموال، ومنھا تقوم ھذه المصارف 
  بالمضاربة بھذه الأموال في شتى الأعمال. 

أن الإیداع في البنوك الربویة بمثابة أن یودع الإنسان مالاً على ع: الدلیل الراب
سبیل الأمانة عند تاجر یتعامل حلالاَ مع قوم، وبالربا مع آخرین فإیداع المال عنده 

  . )١(شيء، وتعاملھ بالربا مع عملائھ شيء آخر

                                                        

 .١٦١) سورة: النساء:١(
 ].٢٠٩٦قم [، بر٣/٦٢) أخرجھ البخاري، باب شراء الأمام الحوائج، ٢(
 ، بتصرف. ٢/٢١٤) فتاوى شرعیة، وبحوث إسلامیة، حسنین مخلوف، ٣(
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بأن ھذا القیاس قیاس مع الفارق؛ لوجود الفارق بین إیداع  یمكن أن یناقش:
المسلم لمالھ في البنوك الربویة التي تعتمد في نشاطھا الربوي على الودائع الموجودة في 
حسابات عملائھا، بینما التاجر المتعامل بالربا لا یحق لھ الانتفاع بھذه الودیعة؛ لكونھا 

  أمانة لا یضمنھا إلا بتعدي وتفریط.  
  : الترجیح

أن القول  - والعلم عند الله –بین لي من خلال النظر والموازنة بین أدلة القولین ت
الراجح الذي تشھد لھ الأدلة ھو القول بتحریم الإیداع في البنوك الربویة؛ لأنھا في الواقع 
إقراض مال لمن یستعملھ في أشد المحرمات وھو الربا، فإذا لم تكن ھذه إعانة على الإثم 

  لم یتبق للآیة معنى. 
البنوك الربویة یترتب علیھ مصالح دینیة  ولھذا فإن القول بتحریم الإیداع في
  ومصالح دنیویة، ومن تلك المصالح ما یلي:  

یترتب على ھذا القول حفظ المسلم لدینھ وبعده عن المشتبھات، التي تسبب  أولاً:
  لھ الإعانة على الربا والوقوع في المحرمات المجمع على تحریمھا.  

تصاد الإسلامي، وذلك بتحفیز یترتب على ھذا القول انتعاش الاقثانیاً: 
المؤسسات والبنوك الإسلامیة في الاجتھاد بتطبیق أحكام الشریعة في شتى المنتجات 
والأدوات المصرفیة، وذلك لكثرة الودائع المصرفیة الموجودة في الحسابات الجاریة 

  لھذه البنوك. 
قد سعى في ضعف إذا ترك المسلم الإیداع في ھذه البنوك المتعاملة بالربا فثالثاً: 

  اقتصاد أعداء الإسلام، مما یكون لھ الأثر البالغ في تركھم لمحاربة الإسلام وأھلھ. 

                                                                                                                                                   

 . ٤١٩، المنفعة في القرض، للعمراني، ٢/٢١٤) فتاوى شرعیة، وبحوث إسلامیة، حسنین مخلوف، ١(
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  نتائج البحث:

  من خلال بحث المسائل السابقة خلصت إلى أھم النتائج وھي كالتالي: 
التعریف المختار للأقلیات المسلمة ھي أن یقال: مجموعة من المسلمین في  أولاً:

أھلھ وحكومتھ دین غیر دین الإسلام، أو الحكم بغیر الإسلام یلتزم فیھ  بلد یغلب على
  المسلمون بنظام ھذه الدولة، مع المحافظة على تعالیم دینھم. 

لا یجوز العمل في البنوك الربویة مطلقاً، سواء كان العامل فیھا مباشراً ثانیاً: 
أو آخذاً، ولا یستثنى من ھذا  للربا، أو كان معاوناً علیھ، كأن یكون حارساً، أو قابضاً 

العموم أحد؛ وذلك لأن الربا مجمع على تحریمھ، لا یحل للمسلم بحال من الأحوال، 
  والإثم في العمل في ھذه البنوك یختلف تبعاً لتأثیر الشخص ومحل عملھ في ھذه البنوك. 

ئل لا یجوز للمسلم أن یقترض بالربا؛ لشراء مسكن لھ؛ وذلك لوجود البدا ثالثاً:
  الشرعیة التي تقوم مقام الاقتراض بالربا.  

لا خلاف بین المعاصرین في جواز إیداع المسلم لمالھ في البنوك الربویة رابعاً: 
  إذا كان مضطراً لذلك، كأن یخاف على نفسھ أو مالھ الھلاك. 

: لا یجوز للمسلم أن یودع أموالھ في البنوك الربویة إذا كان غیر محتاج خامساً 
  لما یترتب على ذلك من تشجیع لأعداء الإسلام، وتقویة اقتصادھم. لذلك، 

وفي الختام أسأل الله أن یجعل ھذا البحث لوجھ الكریم خالصاً، وأن یستعملنا في 
  طاعتھ.

  وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
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 المصادر والمراجع
، للدكتور ف بھ في الفقھ الإسلاميأحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصر - ١

عباس بن أحمد بن محمد الباز، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة 
 ھـ .١٤١٨الأولى، 

للدكتور أشرف محمد دوابھ، دار السلام  أساسیات العمل المصرفي الإسلامي، - ٢
 ھـ. ١٤٣٣للطباعة، الطبعة الأولى، 

ریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، ، لزكأسنى المطالب في شرح روض الطالب - ٣
ھـ)، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة ٩٢٦زین الدین أبو یحیى السنیكي (ت:

 وبدون تاریخ.

لأبي عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  الأم، - ٤
 ھـ)، دار المعرفة، بیروت، بدون٢٠٤بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت:

 ھـ. ١٤١٠طبعة، 

، لعلاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ٥
ھـ)، دار إحیاء التراث العربي، ٨٨٥المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت:

  بیروت، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ.

الطبعة لمحمد تقي العثماني، دار القلم، دمشق،  بحوث في قضایا فقھیة معاصرة، - ٦
 ھـ. ١٤٣٢الثانیة، 

، لعلاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - ٧
ھـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، ٥٨٧الكاساني الحنفي (ت:

  م.١٩٨٦-ھـ١٤٠٦

، ضمن مجموع مؤلفات ورسائل وأبحاث البنوك الإسلامیة بین النظریة والتطبیق - ٨
عبد الله بن محمد بن أحمد الطیار، دار التدمریة، الریاض، الطبعة الأولى، الدكتور 
 م. ٢٠١١- ھـ ١٤٣٢

لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، - ٩
القاھرة،  -ھـ)، المطبعة الكبرى الأمیریة، ببولاق ١٠٢١الزیلعي الحنفي (ت:

 ھـ.١٣١٣الطبعة الأولى، 

، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم القرآن العظیم تفسیر-١٠
ھـ)، تحقیق: سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ٧٧٤الدمشقي (ت:

  م.١٩٩٩-ھـ١٤٢٠السعودیة، الطبعة الثانیة، 
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، للدكتور عبد الله بن محمد بن حسن الربا في المعاملات المصرفیة المعاصرة-١١
 دي، دار طبیة، الریاض، الطبعة الأولى. السعی

لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، السنن الصغیر، -١٢
ھـ)، تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات ٤٥٨أبو بكر البیھقي (ت:

  ھـ. ١٤١٠الإسلامیة، كراتشي، الطبعة الأولى، 

، لأحمد بن محمد مكي، أبو العباس، والنظائر غمز عیون البصائر في شرح الأشباه-١٣
ھـ)، دار الكتب العلمیة، الطبعة ١٠٩٨شھاب الدین الحسیني الحموي الحنفي (ت:

 ھـ. ١٤٠٥الأولى، 

، جمع وترتیب أحمد بن عبد الرزاق فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى-١٤
 ة للطبع، الریاض. الدویش، رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء، الإدارة العام

لخالد بن عبد الرحمن الجریسي، مؤسسة الجریسي فتاوى علماء البلد الحرام، -١٥
 م.٢٠١١-ھـ١٤٣٢للتوزیع، الریاض، الطبعة الثالث عشر، 

لمجموعة الفتاوى الشرعیة الصادرة عن قطاع فتاوى قطاع الإفتاء بالكویت، -١٦
دارة العامة للإفتاء الإفتاء والبحوث، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الإ

 م.١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧والبحوث الشرعیة، الطبعة الأولى، 

، لأبي  بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن كفایة الأخیار في حل غایة الإختصار-١٧
حریز بن معلى الحسیني الحصني الشافعي، تحقیق: علي بلطجي ومحمد وھبي 

 م. ١٩٩٤سلیمان، دار الخیر، دمشق، الطبعة الأولى، 

لابن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  العرب، لسان-١٨
  ھـ.١٤١٤ھـ)، دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، ٧١١الرویفعى الإفریقي (ت:

لإبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو  المبدع في شرح المقنع،-١٩
ة، بیروت، الطبعة الأولى، ھـ)، دار الكتب العلمی٨٨٤إسحاق، برھان الدین (ت:

  م.١٩٩٧-ھـ١٤١٨

ھـ)، دار ٤٨٣لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (ت:المبسوط، -٢٠
  م.١٩٩٣-ھـ١٤١٤المعرفة، بیروت، 

العدد الأولى، بحث بعنوان: المصارف معاملامتھا،  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي،- ٢١
  ودائعھا، فوائدھا، للشیخ الدكتور مصطفى الزرقا. 
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، لأبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-٢٢
ھـ)، تحقیق: حسام الدین القدسي، مكتبة القدسي، القاھرة، ٨٠٧الھیثمي (ت:

 ھـ. ١٤١٤

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني،  مجموع الفتاوى،-٢٣
ن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة ھـ)، تحقیق: عبد الرحمن ب٧٢٨(ت:

 ھـ. ١٤١٦المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

(مع تكملة السبكي والمطیعي)، لأبي زكریا محیي الدین  المجموع شرح المھذب-٢٤
  ھـ)، دار الفكر، بیروت.٦٧٦یحیى بن شرف النووي (ت:

بن عبد الله بن  الله، لعبد العزیزجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمھ م-٢٥
ھـ)، إشراف: محمد بن سعد الشویعر، تقدیم: عبد العزیز آل الشیخ، ١٤٢٠باز، (ت:

 رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء. 

، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد مسند الإمام أحمد بن حنبل-٢٦
آخرون، مؤسسة ھـ)، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد و٢٤١الشیباني (ت:

  ھـ.١٤٢١الرسالة، الطبعة الأولى، 

ھـ)، ١٤٢٤، لأحمد مختار عبد الحمید عمر (ت:معجم اللغة العربیة المعاصرة-٢٧
  ھـ.١٤٢٩بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

مجمع اللغة العربیة بالقاھرة المكون من: إبراھیم مصطفى/ أحمد  المعجم الوسیط،-٢٨
  القادر/ محمد النجار)، دار الدعوة. الزیات/ حامد عبد

لموفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  المغني،-٢٩
  المقدسي الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاھرة، بدون طبعة. 

 بن بھادرلأبي عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله  المنثور في القواعد الفقھیة،-٣٠
- ھـ١٤٠٥ھـ)، وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة الثانیة، ٧٩٤الزركشي (ت:

  م. ١٩٨٥

لعبد الله بن محمد العمراني، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، المنفعة في القرض، -٣١
 ھـ.١٤٣١الریاض، الطبعة الثانیة، 

ي بن أحمد ، للدكتور علموسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي-٣٢
السالوس، مؤسسة الریاض، ودار الثقافة، ومكتبة الترمذي، الطبعة الحادیة عشر، 

 ھـ. ١٤٢٨
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(قسم فقھ الأقلیات المسلمة)، إعداد  الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة،-٣٣
 م. ٢٠١٥ھـ ١٤٣٦التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة، الطبعة الثانیة، 

 : بن جبرینموقع الشیخ عبد الله-٣٤

 www. ibn-jebreen.com. 

  موقع دار الإفتاء الأردنیة-٣٥

 www.aliftaa.jo/question.aspx?questionld 

  موقع دار الإفتاء المصریة:-٣٦

www.dar-alfta.org.eg. 

http://www.aliftaa.jo/question.aspx?questionld
http://www.dar-alfta.org.eg/
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